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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١٠٩ (ب) من جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقوق الإنسان 
بمـــا في ذلـــك النـــهج البديلـــة لتحســــين التمتــــع 

 الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
ـــا، إريتريـــا، إســـبانيا، أســـتراليا، إســـتونيا،  إثيوبيــا، أذربيجــان، الأرجنتــين، الأردن، أرميني
إســرائيل، أفغانســتان، إكــوادور، ألمانيــا، أنتيغــوا وبربــودا، أنــدورا، أنغـــولا، أوروغـــواي، 
أوغندا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بــابوا غينيــا الجديــدة، بــاراغواي، الــبرازيل، 
بربادوس، البرتغال، بلجيكـــا، بلغاريــا، بلــيز، بنغلاديــش، بنمــا، بنــن، بوتســوانا، بوركينــا 
ـــا، ترينيـــداد  فاســو، بورونــدي، البوســنة والهرســك، بولنــدا، بوليفيــا، بــيرو، تــايلند، تركي
وتوباغو، تونس، تيمور – ليشــتي، جــزر ســليمان، جــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــيكية، 
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، جمهوريـــة كوريـــا، جمهوريـــة مقدونيـــا اليوغوســـلافية الســـابقة، 
جمهوريــة مولدوفــا، جنــوب أفريقيــا، جورجيـــا، الدانمـــرك، دومينيكـــا، الـــرأس الأخضـــر، 
رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينســيبي، ســان مــارينو، ســانت فنســنت 
وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســنغال، ســوازيلند، 
سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غرينادا، غواتيمــالا، غيانــا، 
غينيــا، غينيــا الاســـتوائية، غينيـــا – بيســـاو، فرنســـا، الفلبـــين، فـــترويلا، فنلنـــدا، قـــبرص، 
كازاخســتان، الكامــيرون، كرواتيـــا، كمبوديـــا، كنـــدا، كوســـتاريكا، كولومبيـــا، كينيـــا، 
لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطــة، مــالي، ماليزيــا، المغــرب، 
المكسيك، المملكة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، منغوليــا، موريشــيوس، 
موزامبيق، موناكو، ناميبيا، الــنرويج، النمســا، النيجــر، نيجيريــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، 
هــايتي، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الولايــــات المتحـــدة الأمريكيـــة، اليابـــان، اليونـــان: 

مشروع قرار 
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 تعزيز سيادة القانون 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى أن الـدول الأعضـاء، باعتمادهـا الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنســان(١)منــذ 
أربعـة وخمسـين عامـا، قـد أخـذت علـى عاتقـها أن تحقـق، بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة، تعزيــز 

الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاا على نطاق العالم، 
وإذ هـي مقتنعـــة اقتناعــا قويــا بــأن ســيادة القــانون عــامل أساســي لحمايــة حقــوق 

الإنسان، كما يؤكد على ذلك الإعلان، وينبغي أن تظل تجتذب اهتمام اتمع الدولي، 
واقتناعا منها بأنه يجب على الـدول أن تقـوم، مـن خـلال نظمـها القانونيـة والقضائيـة 
الوطنية، بتوفير سبل الانتصاف المدنية والجنائية والإدارية الملائمة لانتهاكات حقوق الإنسان، 
وتسليما منها بأهميـة الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق 

الإنسان لدعم الجهود الوطنية لتعزيز مؤسسات سيادة القانون، 
ـــانون  وإذ تضـع في اعتبارهـا أن الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ١٤١/٤٨ المـؤرخ ٢٠ ك
الأول/ديسمبر ١٩٩٣، كلفت مفوضة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، بجملـة مـهام 
منها توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنيـة والماليـة في ميـدان حقـوق الإنسـان، وزيـادة 
ـــع حقــوق الإنســان وحمايتــها، وتنســيق أنشــطة حقــوق  التعـاون الـدولي مـن أجـل تعزيـز جمي

الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأسرها، 
وإذ تشير إلى توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينـا، في الفـترة مـن 
١٤ إلى ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣، بإنشاء برنامج شامل في إطار الأمم المتحدة بغية مسـاعدة 
الدول في مهمة بناء وتقوية هياكل وطنية مناسـبة ذات أثـر مباشـر في المراعـاة الشـاملة لحقـوق 

الإنسان والحفاظ على سيادة القانون(٢)، 
وإذ تشــير أيضــا إلى قراريــها ١٤٢/٥٣ المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، 

و ٩٩/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
ترحب بتقرير الأمين العام(٣)؛  - ١

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١)

انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة ٦٩.  (٢)
 .A/57/275 (٣)
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ترحب أيضا بالجهود التي تبذلهـا مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في  - ٢
سبيل إيلاء تعزيز سيادة القانون الأولوية في برامجها للتعاون التقني(٤)؛ 

تلاحظ مع التقدير تزايد عدد الدول الأعضاء التي تلتمس المساعدة في تعزيز  - ٣
سيادة القانون وتوطيد دعائمها، مما يشير إلى زيادة إدراك أهميتها، والدعــم المقـدم لهـذه الـدول 
من خلال برنـامج التعـاون التقـني التـابع لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان حسـبما هـو 

مبين في تقرير الأمين العام المشار إليه أعلاه؛ 
تشـيد بالجـهود الـتي تبذلهـا المفوضيـة لإنجـاز مهامـها المتعاظمـة ضمـــن المــوارد  - ٤

المالية وموارد الموظفين المحدودة المتاحة لها؛ 
تعرب عن بالغ قلقها لندرة الموارد المتاحة للمفوضية من أجل إنجاز مهامها؛  - ٥
تلاحظ مع القلق أن برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشـارية والمسـاعدة  - ٦
التقنية في ميدان حقوق الإنسان لا تتوافر له أموال كافية لكي يقدم أي مسـاعدة ماليـة كبـيرة 
للمشاريع الوطنية التي لها أثر مباشر على إعمال حقوق الإنسان والحفاظ علـى سـيادة القـانون 

في البلدان الملتزمة ببلوغ تلك الأهداف ولكنها تفتقر للوسائل والموارد اللازمة؛ 
ــــبرامج  ترحــب بتعميــق التعــاون الجــاري بــين المفوضيــة وســائر الهيئــات وال - ٧
المختصة بمنظومة الأمم المتحـدة، بغيـة تعزيـز تنسـيق المسـاعدة المقدمـة علـى نطـاق المنظومـة في 
ميادين حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتلاحظ، في هـذا السـياق، التعـاون بـين 
ــدول  برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والمفوضيـة في تقـديم المسـاعدة التقنيـة، بنـاء علـى طلـب ال

الأعضاء، لتعزيز سيادة القانون؛ 
ترحـب أيضـا بالمســـاعدة المقدمــة مــن المفوضيــة في إدخــال عنــاصر حقــوق  - ٨
ـــا في ذلــك  الإنسـان في عمليـات الأمـم المتحـدة للسـلام وفي إسـداء المشـورة لـدى تكوينـها، بم

ضمن مجال سيادة القانون(٥)؛ 
تؤكد من جديـد أن المفوضيـة تظـل المركـز الأساسـي لتنسـيق الاهتمـام علـى  - ٩

نطاق المنظومة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛ 
تشجع مفوضة الأمم المتحــدة السـامية لحقـوق الإنسـان علـى مواصلـة الحـوار  - ١٠
بين المفوضية وسائر الهيئات والوكـالات الأخـرى بمنظومـة الأمـم المتحـدة، آخـذة في الحسـبان 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ١.  (٤)

المرجع نفسه، الفقرة ١٢.  (٥)
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ـــوق  ضـرورة استكشـاف أشـكال جديـدة للتـآزر بغيـة الحصـول علـى مسـاعدة ماليـة أكـبر لحق
الإنسان وسيادة القانون وتعزيز التنسيق والتمويل وتوزيع المسؤوليات فيما بين الوكالات مـن 
أجل تحسين كفاءة وتكامل الإجراءات المتعلقة بجملـة أمـور مـن ضمنـها مسـاعدة الـدول علـى 

تعزيز سيادة القانون؛ 
تشــجع أيضــا المفوضــة الســامية علــى مواصلــة استكشــاف إمكانيــة زيـــادة  - ١١
الاتصالات مع المؤسسـات الماليـة الدوليـة والحصـول علـى مزيـد مـن الدعـم منـها، متصرفـة في 
ذلك في حدود ولاياا، بغية الحصول على الموارد التقنية والمالية اللازمة لزيادة قدرة المفوضيـة 
على تقديم مساعدة للمشاريع الوطنيـة الـتي ـدف إلى إعمـال حقـوق الإنسـان والحفـاظ علـى 

سيادة القانون؛ 
تطلب إلى المفوضة السامية الاستمرار في إيلاء أولويـة عاليـة لأنشـطة التعـاون  - ١٢
التقـني الـتي تضطلـع ـا المفوضيـة في مـا يتعلـق بسـيادة القـانون والاسـتمرار في العمـل كمحفــز 
داخل المنظومة من خـلال جملـة أمـور مـن ضمنـها مسـاعدة وكـالات الأمـم المتحـدة وبرامجـها 
الأخرى، في إطار ولاية كل منها، على أن تدرج في برامجها، حسب الاقتضاء، الاهتمام ببنـاء 

المؤسسات في مجال سيادة القانون؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــــام أن يقـــدم تقريـــرا إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا  - ١٣
التاسعة والخمسين عـن تنفيـذ هـذا القـرار، وعـن تنفيـذ توصيـة المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان 

المذكورة أعلاه. 
 


